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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عدد 1370 بتار يخ 23/2/2004 والذي قدمه الاستاذ محمد رضا الاجهوري المحامي بتونس 

في حق : شعبان بن عبد الله الزغلامي القاطن بشارع الحبيب بورقيبة تاجروين الكاف 

ضــــد ورثة العياشي بن عمر المعاوي وهم ارملته زينة بنت الطيب الحنبلي وابناؤه منها عمر ومحمد الحبيب وعبد اللطيف وعبد الرزاق وعبد الستار ومحمد الناصر .

محل مخابرتهم 1 نهج بولونيا باب سعدون تونس 

طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالكاف بوصفها محكمة استئناف لا حكام محاكم النواحي التابعة لها بتاريخ 19/12/2003  والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والتزام المستانف ضده باخلاء المكرى وتسليمه شاغرا للمستانفين .

وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات الطعن المودعة بكتابة المحكمة في 8/3/2004 والمبلغة نسخة منها للمعقب ضده في 2/3/2004 بواسطة عدل التنفيذ تونس الاستاذ رضا صرعة حسب المحضر عدد 48443 

وبعد الاطلاع على جميع الوثائق والمؤيدات التي يوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها وعلى ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة 

وبعد الاطلاع على الحكم المنتقد وعلى كافة اوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح بما يلي : 

من حيث الشكل : 

حيث مطلب التعقيب مستوفيا لجميع اوضاعه وصيغه القانونية فهو مقبول شكلا 

من حيث الاصل : 

حيث تفيد وقائع القضية كما اوردها الحكم المنتقد واوراق التي انبنى عليها ان المعقب ضدهم عرضوا لدى محكمة ناحية تاجروين ان مورثهم ابرم بتاريخ 30/9/1993 مع المعقب عقد كراء تم بموجبه تسويغ محل سكني يحتوي على خمس غرف ومطبخ وبيت استحمام ودورة مياه للمطلوب بمعين كراء شهري قدره 130.000د وقد تجددت العلاقة الكرائية بين الطرفين ثم تولى المالك التفويت في المنزل المذكور لفائدة المعقب ضدهم الذين حلوا محله في العلاقة الكرائية الا ان المتسوغ قد عمد الى تغيير طبيعة المكرى حيث اعده مدرسة لتعليم الاعلامية في حين ان المحل معد للسكنى كما انه تولى ادخا لتغييرات عليه اذ حذف غرفة من غرفة وضمنها لغرفة اخرى 

لذلك طلب المدعين في الاصل الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين والزام المطلوب باخلاء المكرى وتسليمه لهم شاغرا كالزامه بان يؤدي لهم معينات كراء 12 شهر قدرها 1716.000د مع ما يحل منها اثناء التداعي مع 500.000د عن اتعاب التقاضي واجرة المحاماة 

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة البداية حكمها عدد 6101 بتاريخ 2/7/2001 القاضي بعدم سماع الدعوى 

فاستانف المدعي في الاصل ذلك الحكم فاصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها عدد 7594 بتاريخ 25/2/2002 القاضي باقرار الحكم الابتدائي 

فتعقب المدعين في الاصل ذلك الحكم استنادا الى ان الفصل 7 من عقد التسويغ يحجر على المتسوغ احداث تغييرات بالمكرى دون موافقة كتابية من المالك فاصدرت محكمة التعقيب بتاريخ 5/11/2002 القرار عدد 18410 القاضي بالنقض والاحالة استنادا الى ان النزاع يتعلق بمخالفة المتسوغ لبنود العقد المتمثلة في عدم ادخال تغييرات على المكرى 

فتولى المدعي في الاصل اعادة نشر القضية امام محكمة الاحالة متمسكين بمخالفة المتسوغ للفصل السابع من عقد التسويغ وذلك من خلال توليه احداث تغييرات بالمكرى دون موافقة مالكيه فاصدرت محكمة الاحالة بتاريخ 29/12/2003 حكمها عدد 8647 المضمن نصه اعلاه استنادا الى ان الاعمال التي قام بها المتسوغ ليست من قبيل التحسينات الضرورية لمواصلة الانتفاع بالمكرى بل هي من التغييرات التي تستوجب الحصول على الموافقة الكتابية من مالك المحل وان عدم الحصول على ذلك يجعل العقد منفسخا بين الطرفين 

فتعقبه المتسوغ ناسبا اليه ما يلي : 

1) سوء تاويل العقد وخرق احكام الفصل 513 م ا ع : 

بمقولة ان الاعمال التي قام بها المتسوغ هي من قبيل التحسينات الضرورية لاستغلال المكرى وان الخيبر المنتدب قد اكد ذلك وان المحكمة لما اعتبرتها من التغييرات الجوهرية تكون قد اساءت تاويل الفصل 7 من العقد الرابط بين الطرفي وفي ذلك مخالفة لاحكام الفصل 513 م ا ع المتعلق بتفسير العقود ويكون بالتالي حكمها متعين النقض 

2) تحريف الوقائع وضعف التعليل : 

بمقولة ان المحكمة وقعت في لبس عند محاولتها تفسير المقصود بعبارة تغيير الواردة بالعقد المبرم بين الطرفين ذلك ان ما قام به المعقب لا يتجاوز التحسينات الضرورية لجعل المكرى قابلا للانتفاع به لما اعد له اذ انه منذ البداية وقع اعداد المحل لكي يكون مدرسة لتعليم الاعلامية وان تلك التحسينات لا تستدعي الحصول على ترخيص مسبق من مالك المحل مما يجعل الحكم المطعون فيه محرفا للوقائع وهاضما لحقوق الدفاع ويكون بالتالي مستهدفا للنقض 

و تاسيسا على ذلك طلب نائب المعقب قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة 

المحكمـــــــــــة 

عن المطعنين معا لتداخلهما واتحاد القول فيهما : 

حيث ان التحجير الذي تضمنه العقد المبرم بين الطرفين والرامي الى ضوررة حصول المتسوغ على الموافقة الكتابية من المكتري قبل اجراء أي تغيير  بالمحل لا يمكن ان يفهم منه عدم تخويل المتسوغ القيام باي تغير ذلك ان التغييرات التي يستدعيها النشاط الذي وقع تسويغ المحل من اجله تبقى ممكنة طالما لم تمس بهيكل المحل والاسس التي يرتكز عليها 

وحيث ثبت من اوراق القضية وخاصة الاختبار الماذون به من طرف محكمة الدرجة الاولى ان التغييرات التي ادخلها المتسوغ على المحل قد اقتضاها حسن استغلال المكرى كمدرسة لتعليم الاعلامية وهو النشاط المصادق عليه من طرف مورث المعقب ضدهم اضافة الى ان تلك التغييرات لم تمس بهيكل البناية ومتانتها وان محكمة الحكم المطعون فيه ولئن كان لها  مطلق الحرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها الا ان ذلك يكون بشرط عدم تحريف الوقائع وهو ما لم يتوفر  في قضية الحال حيث اعتبرت المحكمة ان التغييرات التي ادخلها المعقب على المكرى من قبل التغييرات الجوهرية والحال انها ليست كذلك مما يتعين معه قبول مطلب التعقيب اصلا ونقض الحكم المطعون فيه 

لهـــــــذه الاسبــــاب 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا  واصلا ونقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية على المحكمة الابتدائية بالكاف بوصفها محكمة استئناف لاحكام محاكم النواحي التابعة لدائرتها للنظر فيها مجددا بهيئة اخرى واعفاء الطاعن من الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليه .

وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 6 افريل 2004 عن الدائرة المدنية الثالثة المتركبة من رئيسها السيد محمد مشرية وعضوية المستشارين السيدين الهاشمي الكسراوي واحمد الرزيق  بمحضر المدعي العام السيد بواروي سلامة ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى الرياحي 

وحـــــرر في تاريخــــــه 
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